مركز الأبحاث والدراسات الانتروستراتيجية
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من هرمز إلى باب المندب:
 تشكل معادلة ردع إقليمية جديدة وتداعياتها على أمن الطاقة العالمي"


إعداد: العميد الركن نضال زهوي
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المقدمة 
يشهد النظام الإقليمي في الشرق الأوسط مرحلة انتقالية غير مسبوقة، تتجاوز في طبيعتها حدود الأزمات التقليدية أو المواجهات الثنائية، لتؤسس لنمط جديد من الصراع يقوم على الترابط بين المسارح الجغرافية، وتكامل أدوات الردع، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية. ولم تعد الأزمات تُقرأ باعتبارها أحداثاً مستقلة، بل أصبحت حلقات ضمن منظومة استراتيجية واحدة، تتفاعل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد والطاقة والقوة العسكرية.
لقد مثّل مضيق هرمز لعقود طويلة مركز الثقل في معادلات أمن الطاقة العالمي، باعتباره المنفذ الرئيس لصادرات النفط والغاز في الخليج العربي. وفي المقابل، اكتسب باب المندب والبحر الأحمر أهمية متزايدة مع تطور التجارة الدولية، وازدياد الاعتماد على قناة السويس، وتحول البحر الأحمر إلى أحد أهم الممرات البحرية التي تربط الشرق بالغرب.
غير أن التحولات الأخيرة تشير إلى أن العلاقة بين هذين الممرين لم تعد علاقة جغرافية فحسب، بل أصبحت علاقة جيوستراتيجية، بحيث يمكن لأي تطور في أحدهما أن ينعكس مباشرة على الآخر، سواء من خلال إعادة توزيع مسارات الطاقة، أو من خلال انتقال الضغوط العسكرية والاقتصادية بين ساحتي الخليج والبحر الأحمر.
وفي هذا السياق، برز اليمن بوصفه فاعلاً مؤثراً في معادلة البحر الأحمر، مستفيداً من موقعه الجغرافي المطل على باب المندب، ومن تطور قدراته العسكرية، بما جعله عنصراً لا يمكن تجاوزه في أي قراءة مستقبلية لأمن الملاحة الدولية. وفي الوقت نفسه، عززت المملكة العربية السعودية من أهمية الساحل الغربي وميناء ينبع وخط الأنابيب الشرقي–الغربي، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، الأمر الذي جعل البحر الأحمر جزءاً أساسياً من معادلة أمن الطاقة الخليجية.
ومن هنا، فإن الدراسة تنطلق من فرضية أن الشرق الأوسط يشهد نشوء منظومة ردع مترابطة، لم تعد فيها المضائق البحرية تعمل كوحدات مستقلة، وإنما أصبحت حلقات في شبكة استراتيجية واحدة، بحيث يؤدي الضغط على إحدى عقدها إلى إعادة تشكيل التوازنات في العقد الأخرى، مع ما يرافق ذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة، والتنافس بين القوى الكبرى.
وعليه، فإن هذه الدراسة لا تقتصر على تحليل الوقائع الراهنة، بل تسعى إلى استشراف التحولات البنيوية التي قد تعيد رسم الجغرافيا الاستراتيجية للمنطقة، وتؤثر في مستقبل أمن الطاقة العالمي.
الإطار المنهجي للدراسة
إشكالية الدراسة
تتمثل الإشكالية الرئيسة في السؤال الآتي:
هل يشهد الشرق الأوسط انتقالاً من معادلة حماية المضائق البحرية المنفردة إلى معادلة ردع إقليمية مترابطة، يصبح فيها مضيق هرمز وباب المندب جزءاً من منظومة استراتيجية واحدة تؤثر في أمن الطاقة العالمي وتوازنات القوى الدولية؟
وينبثق عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية:
ما العوامل التي أدت إلى ترابط ساحتي الخليج العربي والبحر الأحمر؟
كيف أعادت التطورات العسكرية الأخيرة صياغة مفهوم الردع الإقليمي؟
ما موقع اليمن في المعادلة الجيوستراتيجية الجديدة؟
كيف يمكن أن تنعكس هذه التحولات على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد؟
ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل هذا الترابط؟
فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الشرق الأوسط يشهد تحولاً جيوستراتيجياً عميقاً، يتمثل في تشكل منظومة ردع إقليمية تربط بين مضيق هرمز وباب المندب، بحيث يصبح أي تصعيد في أحدهما عاملاً مؤثراً في الآخر، الأمر الذي يرفع من أهمية الجغرافيا البحرية بوصفها أداة استراتيجية لإدارة الصراعات، ويجعل أمن الطاقة العالمي أكثر ارتباطاً بتوازنات الإقليم.
المنهجية
تعتمد الدراسة بصورة رئيسة على المنهج الجيوستراتيجي، الذي يفسر العلاقة بين الموقع الجغرافي، والقدرة العسكرية، والمصالح الاقتصادية، وصناعة القرار الاستراتيجي. كما تستعين بمناهج مساندة تشمل تحليل البيئة الاستراتيجية، وتحليل عناصر القوة الشاملة، ومنهج السيناريوهات، بما يتيح قراءة متكاملة للتحولات الجارية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.
هيكل الدراسة
تتألف الدراسة من مجموعة فصول مترابطة، تبدأ بتحليل البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط، ثم تنتقل إلى دراسة الأهمية الجيوستراتيجية لمضيق هرمز وباب المندب، وتحليل موقع اليمن في معادلة الردع، ودور المملكة العربية السعودية في أمن الطاقة، وصولاً إلى دراسة الترابط بين مسارح العمليات، وانعكاساته على التحالفات الدولية، وبناء السيناريوهات المستقبلية، قبل أن تختتم بالاستنتاجات والتوصيات.
الفصل الأول
البيئة الجيوستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط
من الصراعات المنفصلة إلى ترابط مسارح العمليات
تمهيد
شهد الشرق الأوسط خلال العقود الماضية سلسلة من الحروب والأزمات الإقليمية، إلا أن معظمها كان يُقرأ ضمن أطر جغرافية منفصلة، حيث كانت لكل أزمة حدودها المكانية، وأطرافها المباشرون، وأدواتها الخاصة. فكانت الحرب العراقية–الإيرانية، وحروب الخليج، والحروب العربية–الإسرائيلية، والأزمة السورية، والحرب في اليمن، تُحلل بوصفها مسارح عمليات مستقلة، رغم ما بينها من تداخل سياسي.
غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن تحول نوعي في طبيعة البيئة الاستراتيجية للمنطقة، يتمثل في انتقالها من منطق الصراعات المنفصلة إلى منطق ترابط مسارح العمليات، بحيث أصبح أي تطور في إحدى الساحات مرشحاً لإنتاج تداعيات مباشرة في ساحات أخرى، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية.
ويمثل هذا التحول أحد أبرز مظاهر التغير في الفكر الاستراتيجي المعاصر، إذ لم تعد الجغرافيا تحدد حدود الصراع، بل أصبحت الجغرافيا نفسها وسيلة لربط المسارح المختلفة ضمن منظومة ضغط وردع متكاملة.
أولاً: التحول في مفهوم المسرح الاستراتيجي
كان الفكر العسكري التقليدي ينظر إلى مسرح العمليات باعتباره نطاقاً جغرافياً محدداً، تُدار داخله العمليات العسكرية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية محددة. أما في البيئة الاستراتيجية الراهنة، فقد اتسع مفهوم المسرح ليشمل شبكة مترابطة من المساحات البرية والبحرية والجوية والاقتصادية والمعلوماتية.
وأصبحت فعالية أي عملية عسكرية لا تُقاس بنتائجها الميدانية المباشرة فحسب، بل بقدرتها على التأثير في حسابات الخصم على امتداد مسارح أخرى، بما يحقق ضغطاً مركباً يتجاوز حدود الاشتباك التقليدي.
ثانياً: الجغرافيا البحرية بوصفها مركز الثقل الجديد
مع تزايد الاعتماد العالمي على التجارة البحرية والطاقة المنقولة بحراً، تحولت المضائق البحرية من ممرات عبور إلى مراكز ثقل جيوستراتيجية, فلم يعد مضيق هرمز مجرد منفذ لصادرات النفط الخليجية، ولم يعد باب المندب مجرد بوابة للبحر الأحمر، بل أصبح كل منهما جزءاً من منظومة عالمية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد الدولي واستقرار الأسواق.
ومن هذا المنطلق، أصبحت السيطرة على خطوط الملاحة، أو القدرة على التأثير فيها، أداة ردع استراتيجية قد تضاهي في تأثيرها امتلاك قدرات عسكرية تقليدية كبيرة.
ثالثاً: انتقال الردع من البر إلى البحر
أحد أبرز التحولات في البيئة الاستراتيجية يتمثل في انتقال مركز الثقل من الحدود البرية إلى الممرات البحرية, فإذا كانت الحروب التقليدية تقوم على السيطرة على الأرض، فإن الصراعات المعاصرة تتجه بصورة متزايدة إلى التأثير في تدفق التجارة والطاقة وحركة النقل البحري، باعتبارها عناصر تمس المصالح الحيوية للدول بصورة مباشرة.
وهذا التحول يجعل أمن الملاحة البحرية جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي للدول، كما يجعل المضائق البحرية أدوات رئيسة في بناء معادلات الردع.
رابعاً: ترابط مسارحي هرمز وباب المندب
تكمن السمة الأبرز للبيئة الجيوستراتيجية الحالية في أن مضيق هرمز وباب المندب لم يعودا يُداران بوصفهما نقطتين جغرافيتين منفصلتين، نتيجة تحالف أنصار الله مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية, بل أصبحا عقدتين مترابطتين في شبكة الطاقة العالمية.
فأي اضطراب في هرمز يدفع إلى البحث عن بدائل عبر البحر الأحمر، وأي اضطراب في البحر الأحمر يحد من فعالية تلك البدائل. وبهذا المعنى، فإن العلاقة بين المضيقين لم تعد علاقة جغرافية، بل علاقة استراتيجية تقوم على الاعتماد المتبادل, ومن هنا، فإن قدرة أي طرف على التأثير في أحد هذين الممرين تمنحه تأثيراً يتجاوز النطاق المحلي، ويمتد إلى الاقتصاد العالمي وحسابات القوى الكبرى, فكيف يصبح الحال إذا تم التأثير على الممرين معا.
الاستنتاج
تكشف البيئة الجيوستراتيجية الجديدة في الشرق الأوسط عن تحول بنيوي في طبيعة الصراع، يتمثل في اندماج المسارح الإقليمية ضمن منظومة استراتيجية واحدة، تتفاعل فيها الجغرافيا والطاقة والاقتصاد والقوة العسكرية.
ويمثل هذا التحول الأساس النظري للدراسة، إذ يفسر كيف أصبح الترابط بين هرمز وباب المندب أحد أهم محددات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة العالمي، وكيف باتت إدارة الصراع تعتمد على التأثير في الشبكات الاستراتيجية أكثر من اعتمادها على السيطرة الميدانية المباشرة.

الفصل الثاني
الجغرافيا الجيوستراتيجية للمضائق البحرية
من نظرية الاختناق إلى نظرية الترابط الاستراتيجي
تمهيد
احتلت المضائق البحرية مكانة محورية في الفكر الجيوسياسي والجيوستراتيجي منذ أن أدركت القوى الكبرى أن السيطرة على طرق التجارة البحرية تعني امتلاك قدرة مؤثرة في الاقتصاد العالمي وحركة القوة الدولية. وقد ركزت الأدبيات الكلاسيكية على مفهوم "نقاط الاختناق البحرية، باعتبارها الممرات التي يمكن أن يؤدي تعطيلها إلى إرباك حركة التجارة والطاقة.
إلا أن التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط تشير إلى أن هذا المفهوم، على أهميته، لم يعد كافياً لتفسير الواقع الاستراتيجي الراهن. فالأزمة لم تعد تتمثل في أهمية كل مضيق على حدة، بل في العلاقة الوظيفية التي تربط بين مجموعة من المضائق والممرات البحرية ضمن منظومة واحدة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من نظرية الاختناق إلى نظرية الترابط الاستراتيجي للمضائق البحرية.
أولاً: المضائق البحرية في الفكر الجيوستراتيجي
ترى المدرسة الجيوستراتيجية أن البحار ليست مجرد فضاءات للملاحة، بل هي ميادين لإسقاط القوة وتحقيق الردع والتأثير في الاقتصاد العالمي. لذلك، فإن المضائق تمثل عقداً استراتيجية تتقاطع عندها المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية, وقد تعاملت القوى الكبرى تاريخياً مع مضائق مثل هرمز، وباب المندب، وملقا، والبوسفور، وقناة السويس بوصفها مفاتيح للسيطرة على حركة التجارة الدولية، إلا أن معظم التحليلات درست كل مضيق بصورة منفصلة، وفق ظروفه المحلية والإقليمية.
ثانياً: حدود نظرية نقاط الاختناق
تفترض نظرية نقاط الاختناق أن تعطيل ممر بحري رئيس يؤدي إلى إحداث ضغط اقتصادي واستراتيجي على الخصم. وقد أثبتت هذه النظرية فعاليتها في تفسير كثير من الأزمات البحرية, إلا أنها تواجه اليوم عدداً من القيود، أبرزها:
- أنها تنظر إلى كل مضيق باعتباره وحدة مستقلة.
- أنها تفترض وجود بدائل آمنة ومستقرة عند تعطيل أحد الممرات.
- أنها لا تفسر انتقال آثار الأزمة من ممر بحري إلى آخر ضمن شبكة مترابطة.
- أنها لا تأخذ بالاعتبار تفاعل أدوات الردع العسكرية والاقتصادية والإعلامية في أكثر من مسرح في الوقت نفسه.
وبالتالي، فإن الاقتصار على هذا المفهوم قد لا يفسر طبيعة الأزمات البحرية المعاصرة.
ثالثاً: نظرية الترابط الاستراتيجي للمضائق
تقترح هذه الدراسة إطاراً تفسيرياً يقوم على مفهوم الترابط الاستراتيجي للمضائق البحرية,
 ويقصد بهذا المفهوم أن القيمة الاستراتيجية لأي مضيق لا تنبع فقط من موقعه الجغرافي أو حجم الحركة التجارية التي يمر بها، وإنما من موقعه داخل شبكة متكاملة من الممرات البحرية.
ثالثاً: نظرية الترابط الاستراتيجي للمضائق
تقترح هذه الدراسة إطاراً تفسيرياً يقوم على مفهوم الترابط الاستراتيجي للمضائق البحرية, ويقصد بهذا المفهوم أن القيمة الاستراتيجية لأي مضيق لا تنبع فقط من موقعه الجغرافي أو حجم الحركة التجارية التي يمر بها، وإنما من موقعه داخل شبكة متكاملة من الممرات البحرية، بحيث يؤثر أي تغير في إحدى عقد الشبكة في كفاءة العقد الأخرى.
وبذلك، لا يصبح مضيق هرمز أو باب المندب وحده محور التحليل، بل تصبح العلاقة بينهما هي العنصر الحاسم في فهم البيئة الاستراتيجية.
رابعاً: منطق الشبكات بدلاً من منطق النقاط
في البيئة الجيوستراتيجية الحديثة، لم تعد الممرات البحرية تعمل كعناصر منفصلة، وإنما كشبكة مترابطة, فإذا تعرض أحد الممرات للضغط، تنتقل حركة التجارة والطاقة إلى مسارات بديلة. وإذا أصبحت هذه المسارات نفسها معرضة للمخاطر، فإن النظام بأكمله يدخل في حالة من الهشاشة.
وعليه، فإن مركز الثقل الاستراتيجي لم يعد المضيق ذاته، بل قدرة النظام البحري العالمي على الحفاظ على الترابط والمرونة في مواجهة الأزمات.
خامساً: هرمز وباب المندب نموذجاً للترابط الاستراتيجي
يشكل مضيق هرمز وباب المندب نموذجاً واضحاً لهذا المفهوم.
فإذا انخفضت كفاءة أحدهما نتيجة التوتر أو القيود على الملاحة، تزداد أهمية الآخر بوصفه جزءاً من مسار أوسع لنقل الطاقة والتجارة. وفي المقابل، فإن تعرض الممرين معاً لمستويات مرتفعة من المخاطر يضاعف الآثار الاقتصادية، لأن البدائل تصبح أكثر كلفة وأقل قدرة على استيعاب حركة التجارة, ومن ثم، فإن التحليل الجيوستراتيجي ينبغي أن ينظر إلى هذين الممرين باعتبارهما عنصرين في منظومة واحدة، وليس باعتبارهما ساحتين منفصلتين.
سادساً: انعكاسات النظرية على مفهوم الردع
إذا كانت نظريات الردع التقليدية تقوم على تهديد القدرات العسكرية أو الأراضي، فإن البيئة البحرية الحديثة توسع هذا المفهوم ليشمل التأثير في الممرات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي, وبذلك، يصبح الردع مرتبطاً أيضاً بالقدرة على فرض تكاليف اقتصادية واستراتيجية على الخصم، سواء عبر تعطيل الملاحة أو زيادة المخاطر أو إعادة تشكيل حسابات النقل والتأمين، مع بقاء النتائج الفعلية رهناً بتطورات الميدان وردود الفعل الدولية.
الاستنتاج
تشير التحولات الجارية إلى أن فهم الصراعات البحرية لم يعد يكتمل من خلال دراسة كل مضيق بمعزل عن غيره. بل إن الأزمات الراهنة تكشف عن نشوء بيئة جيوستراتيجية تقوم على ترابط الممرات البحرية، بحيث تتداخل وظائفها وتأثيراتها ضمن شبكة واحدة, ومن هذا المنطلق، تقترح الدراسة اعتماد مفهوم الترابط الاستراتيجي للمضائق البحرية بوصفه إطاراً تفسيرياً لفهم التحولات في الشرق الأوسط، وقراءة انعكاساتها على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل الإمداد، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.
المقابل، فإن تعرض الممرين معاً لمستويات مرتفعة من المخاطر يضاعف الآثار الاقتصادية، لأن البدائل تصبح أكثر كلفة وأقل قدرة على استيعاب حركة التجارة, ومن ثم، ينبغي للتحليل الجيوستراتيجي أن ينظر إلى هذين الممرين باعتبارهما عنصرين ضمن منظومة واحدة، لا باعتبارهما ساحتين منفصلتين.

الفصل الثالث
اليمن في الاستراتيجية الإقليمية
من الدولة الطرفية إلى الفاعل الجيوستراتيجي
تمهيد
ارتبطت مكانة اليمن في الأدبيات السياسية التقليدية بمفاهيم الهشاشة الداخلية، والانقسام السياسي، والأزمات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى التعامل معه، لفترة طويلة، بوصفه دولة طرفية تتأثر بالتحولات الإقليمية أكثر مما تؤثر فيها.
غير أن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير، ولا سيما منذ اندلاع الحرب اليمنية، أظهرت أن الموقع الجغرافي لليمن يمتلك قيمة جيوستراتيجية تتجاوز بكثير حجم الدولة وإمكاناتها الاقتصادية. فقد أعادت هذه التحولات إبراز اليمن بوصفه أحد أهم الفاعلين في معادلة أمن البحر الأحمر، وجعلته عنصراً مؤثراً في حسابات القوى الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن الملاحة والطاقة.
ومن هذا المنطلق، فإن أهمية اليمن لا تستمد من حجم قوته التقليدية، وإنما من قدرته على التأثير في واحدة من أهم العقد البحرية في العالم، وهي مضيق باب المندب، الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ونقطة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس.
أولاً: الجغرافيا بوصفها مصدر القوة الاستراتيجية
تشكل الجغرافيا العامل الأكثر ثباتاً في عناصر القوة الوطنية. وفي الحالة اليمنية، يمثل الامتداد الساحلي الطويل على البحر الأحمر وخليج عدن، والإشراف المباشر على مضيق باب المندب، رصيداً استراتيجياً دائماً، لا يتغير بتغير الأنظمة السياسية أو موازين القوى الداخلية.
وقد أثبتت التجارب التاريخية أن الدول المطلة على الممرات البحرية الحيوية تمتلك، متى توفرت لها الإرادة والقدرات المناسبة، قدرة على التأثير في البيئة الإقليمية تتجاوز وزنها الاقتصادي والعسكري التقليدي, من هنا، فإن القيمة الجيوستراتيجية لليمن تكمن في موقعه، قبل أن تكمن في موارده أو حجمه السكاني.
ثانياً: التحول في الدور الاستراتيجي لليمن
أدت التطورات العسكرية والسياسية خلال السنوات الأخيرة إلى انتقال اليمن من موقع المتلقي للتفاعلات الإقليمية إلى موقع الفاعل القادر على التأثير فيها, ولم يعد اليمن مجرد ساحة تنافس بين القوى الإقليمية، بل أصبح أحد العناصر المؤثرة في معادلات الردع البحري، وفي حسابات أمن الملاحة، وفي تقديرات المخاطر المتعلقة بالطاقة والتجارة الدولية.
ويعكس هذا التحول تغيراً في طبيعة الصراع، حيث أصبحت الجغرافيا البحرية أداة لإنتاج التأثير الاستراتيجي، وليس مجرد مسرح للعمليات العسكرية.
ثالثاً: اليمن وعقدة باب المندب
يمثل باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ليس بسبب موقعه الجغرافي فحسب، وإنما لأنه يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويؤثر بصورة مباشرة في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة, وفي هذا الإطار، فإن أي تغير في البيئة الأمنية المحيطة بالساحل اليمني ينعكس مباشرة على مستوى المخاطر في هذا الممر، وهو ما يجعل اليمن عاملاً أساسياً في معادلات الأمن البحري الإقليمي.
ولا يعني ذلك أن أي طرف يمتلك قدرة مطلقة على التحكم بالمضيق، بل إن مجرد ارتفاع مستوى المخاطر قد يؤثر في قرارات شركات النقل البحري، وأسواق التأمين، وكلفة التجارة العالمية.
رابعاً: اليمن ومعادلة الردع الإقليمي
تشير التحولات الراهنة إلى أن الردع في الشرق الأوسط لم يعد قائماً على القدرات العسكرية التقليدية وحدها، وإنما أصبح يشمل القدرة على التأثير في المصالح الاقتصادية الحيوية, وفي هذا السياق، أصبح الموقع الجغرافي لليمن عاملاً مهماً في معادلات الردع، نظراً لارتباطه بأحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.
ومن ثم، فإن أي تطور في الساحة اليمنية لم يعد شأناً داخلياً أو إقليمياً محدوداً، بل بات يحمل أبعاداً دولية تتعلق بأمن الملاحة، واستقرار أسواق الطاقة، وحركة التجارة العالمية.
خامساً: اليمن ضمن منظومة الترابط الاستراتيجي
في ضوء الفرضية التي تعتمدها هذه الدراسة، لا يمكن فهم الدور الجيوستراتيجي لليمن بمعزل عن الترابط بين مضيق هرمز وباب المندب, فإذا كان هرمز يمثل العقدة الشرقية لتدفق الطاقة الخليجية، فإن باب المندب يمثل البوابة الغربية التي تضمن استمرار انتقال جزء مهم من هذه التدفقات نحو الأسواق العالمية.
وعليه، فإن أي تصعيد في أحد الممرين يعيد تشكيل الحسابات الاستراتيجية في الممر الآخر، الأمر الذي يمنح اليمن موقعاً محورياً داخل شبكة الأمن البحري الإقليمي، وليس فقط داخل معادلات البحر الأحمر.
سادساً: الدلالات الاستراتيجية
تكشف القراءة الجيوستراتيجية عن أن اليمن لم يعد يمثل هامشاً في النظام الإقليمي، بل أصبح أحد عناصره المؤثرة, وتشير التطورات إلى أن الموقع الجغرافي، عندما يقترن بقدرة على التأثير في الممرات البحرية، يمكن أن يعيد تعريف الوزن الاستراتيجي للدول، بغض النظر عن حجمها الاقتصادي أو العسكري.
ومن ثم، فإن فهم مستقبل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط لم يعد ممكناً من دون إدراج اليمن بوصفه أحد الفاعلين الرئيسيين في معادلات البحر الأحمر وأمن الطاقة العالمي.
الاستنتاج
لقد أفرزت التحولات الإقليمية واقعاً جيوستراتيجياً جديداً، انتقل فيه اليمن من موقع الدولة الطرفية إلى موقع الفاعل الجيوستراتيجي. ولم يعد تأثيره يقاس بقدراته التقليدية، بل بموقعه داخل شبكة الممرات البحرية العالمية، وبقدرته على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بباب المندب.
وتؤكد هذه النتيجة الفرضية الرئيسة للدراسة، التي ترى أن الشرق الأوسط يتجه نحو منظومة ردع مترابطة، يصبح فيها اليمن أحد مرتكزاتها الأساسية، بفعل موقعه الجغرافي ودوره في معادلات الأمن البحري والطاقة.
لا يمكن المراهنة على حصار جزء من اليمن لتركيعه وإعادته الى مكانته القديمة بعد إمتلاكه لهذه القدرة من التأثير, التحدى السعودي اليوم هو توحيد اليمن ضمن توازنات دقيقة لتخفيف من حجم التأثير وليس انهائه 
الفصل الرابع
المملكة العربية السعودية ومعادلة أمن الطاقة
ينبع وخط الأنابيب الشرقي–الغربي في الحسابات الجيوستراتيجية
تمهيد
شكّل أمن الطاقة أحد المرتكزات الأساسية للاستراتيجية السعودية منذ اكتشاف النفط، إلا أن التحولات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ولا سيما التهديدات المحتملة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، دفعت المملكة إلى إعادة صياغة بنيتها الاستراتيجية بما يضمن استمرار تدفق صادراتها النفطية في مختلف الظروف.
ولم يعد أمن الطاقة السعودي مرتبطاً فقط بحماية الحقول والمنشآت النفطية، بل أصبح يعتمد أيضاً على تنويع منافذ التصدير، وإنشاء بدائل استراتيجية تقلل من الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للأزمات.
وفي هذا السياق، برز الساحل الغربي للمملكة، وفي مقدمته ميناء ينبع وخط الأنابيب الشرقي–الغربي، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن القومي السعودي.
أولاً: التحول في الفكر الاستراتيجي السعودي
أدركت المملكة مبكراً أن الاعتماد الكامل على مضيق هرمز يمثل نقطة ضعف استراتيجية، نظراً لإمكان تأثر الملاحة فيه بالأزمات الإقليمية, وانطلاقاً من ذلك، تبنت سياسة تقوم على توزيع منافذ التصدير، بما يسمح بالحفاظ على استمرارية تدفق النفط حتى في حال تعرض أحد المسارات لاضطرابات, ويعكس هذا التوجه انتقالاً من مفهوم حماية المنشآت إلى مفهوم حماية منظومة الطاقة بأكملها.
ثانياً: خط الأنابيب الشرقي–الغربي
يمثل خط الأنابيب الممتد من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المملكة.
ولا تقتصر أهميته على كونه وسيلة لنقل النفط، بل تكمن في أنه يوفر منفذاً بديلاً يخفف من الاعتماد على حركة الملاحة عبر الخليج العربي، ويمنح صانع القرار السعودي مرونة أكبر في إدارة الأزمات.
وبذلك، أصبح الخط جزءاً من منظومة الردع الاقتصادي والاستراتيجي، وليس مجرد مشروع للبنية التحتية.
ثالثاً: ميناء ينبع بوصفه عقدة استراتيجية
يمثل ميناء ينبع نقطة النهاية لمنظومة الطاقة الغربية في المملكة، ويكتسب أهميته من موقعه على البحر الأحمر، بما يتيح استمرار تصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز, غير أن هذا الموقع يمنح الميناء أهمية مضاعفة، لأنه يجعله مرتبطاً بصورة مباشرة بالوضع الأمني في البحر الأحمر وباب المندب.
ومن هنا، فإن أمن ينبع لم يعد منفصلاً عن أمن البحر الأحمر، بل أصبح جزءاً من منظومة واحدة.
رابعاً: البحر الأحمر في العقيدة الأمنية السعودية
لم يعد البحر الأحمر ممراً بحرياً ثانوياً في الحسابات السعودية، بل تحول إلى أحد أهم مسارح الأمن القومي, فاستقرار الملاحة في هذا البحر يعني الحفاظ على أحد أهم البدائل الاستراتيجية لصادرات الطاقة، في حين أن أي ارتفاع في مستوى المخاطر ينعكس مباشرة على كفاءة هذا البديل.
وعليه، أصبحت حماية البحر الأحمر جزءاً من مفهوم حماية أمن الطاقة الوطني.
خامساً: الترابط بين هرمز وينبع وباب المندب
تكشف القراءة الجيوستراتيجية أن العلاقة بين هذه المواقع الثلاثة أصبحت علاقة عضوية, فإذا تعرض مضيق هرمز لضغوط، ازدادت أهمية خط الأنابيب وميناء ينبع, وإذا ارتفعت المخاطر في باب المندب أو البحر الأحمر، فإن فعالية هذا البديل تتراجع، حتى وإن بقيت البنية التحتية سليمة.
ومن ثم، فإن قيمة ينبع لا تتحدد فقط بقدرته على استقبال النفط، وإنما أيضاً بسلامة البيئة البحرية الممتدة من الميناء حتى باب المندب.
وهذا ما يجعل أمن الخليج والبحر الأحمر مترابطين بصورة غير مسبوقة.
سادساً: التداعيات الجيوستراتيجية
إن الترابط بين مضيق هرمز، وخط الأنابيب السعودي، وميناء ينبع، وباب المندب، أدى إلى إعادة تعريف مفهوم أمن الطاقة في الشرق الأوسط.
فلم يعد الخطر يقاس بمدى تعرض منشأة أو ميناء للاستهداف، وإنما بقدرة منظومة النقل بأكملها على الاستمرار في العمل تحت ظروف الأزمات.
كما أن هذا الترابط يمنح أي توتر في البحر الأحمر انعكاسات تتجاوز حدوده الجغرافية، لتصل إلى أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل التوريد، وقرارات شركات الشحن والتأمين.
الاستنتاج
تكشف الدراسة أن المملكة العربية السعودية نجحت في بناء منظومة استراتيجية تقلل من آثار أي اضطراب في مضيق هرمز، إلا أن هذا النجاح جعل أمن البحر الأحمر جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.
وبذلك، فإن الجغرافيا الاستراتيجية للمملكة لم تعد تبدأ من الخليج العربي وتنتهي عند البحر الأحمر، بل أصبحت تمتد عبر منظومة مترابطة تضم هرمز، وخط الأنابيب الشرقي–الغربي، وينبع، وباب المندب.
ومن هنا، فإن أي قراءة مستقبلية لأمن الطاقة في المنطقة يجب أن تنظر إلى هذه المنظومة بوصفها وحدة جيوستراتيجية واحدة، تتداخل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد والطاقة والردع العسكري، وهو ما يؤكد الفرضية الرئيسة التي تقوم عليها هذه الدراسة, على التأثير في المنظومة بأكملها، وليس في نقطة جغرافية واحدة, ومن ثم، فإن مفهوم الردع يتوسع ليشمل القدرة على التأثير في حسابات الاقتصاد العالمي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تعطيل هذه المنظومة أو السيطرة عليها.
لذلك تحتاج المملكة العربية السعودية الى الأمن في البحر الأحمر من هنا ترى الدراسة أن تسوية الخلاف مع أنصار الله في اليمن حاجة إستراتيجية مع إمتلاك أنصار الله الله قدرة تأثير على الملاحة فيه وعلى منابع النفط وميناء ينبع.
من هنا ترى الدراسة أن إستمرار الحصار على صنعاء والقصف السعودي لمطارها خطأ استراتيجي قاتل

الفصل الخامس
الترابط العملياتي بين هرمز وباب المندب
ولادة معادلة الردع الإقليمية الجديدة
تمهيد
أظهرت التحولات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة أن الشرق الأوسط يشهد تغيراً بنيوياً في طبيعة الصراع، يتمثل في الانتقال من إدارة الأزمات ضمن مسارح عمليات منفصلة إلى إدارة الصراع ضمن منظومة عمليات مترابطة. ولم يعد ممكناً النظر إلى الخليج العربي والبحر الأحمر بوصفهما فضاءين استراتيجيين مستقلين، بل أصبحا جزءاً من شبكة عملياتية واحدة، تتداخل فيها الجغرافيا مع الاقتصاد والطاقة والعامل العسكري.
ويعد هذا التحول من أبرز ملامح البيئة الجيوستراتيجية الجديدة، إذ لم تعد قيمة أي مسرح عمليات تقاس بخصائصه الذاتية فقط، وإنما بمدى تأثيره في المسارح الأخرى، وبقدرته على إعادة تشكيل حسابات الخصوم والحلفاء في آن واحد.
أولاً: من تعدد المسارح إلى وحدة المسرح الاستراتيجي
في الفكر العسكري التقليدي، كان لكل مسرح عمليات أهدافه وقواته وخطوط إمداده، وكانت إدارة الصراع تتم بصورة منفصلة نسبياً, أما في البيئة الراهنة، فقد أصبحت التطورات في الخليج العربي تؤثر مباشرة في البحر الأحمر، كما أصبحت المتغيرات في البحر الأحمر تؤثر في أمن الطاقة الخليجي، وهو ما يعني أن الحدود الفاصلة بين المسارح بدأت تتلاشى لصالح مفهوم المسرح الاستراتيجي الموحد, وهذا المفهوم لا يعني اندماج الجبهات عسكرياً بالضرورة، وإنما ترابطها وظيفياً بحيث يصبح القرار في أحدها مؤثراً في الأخرى.
ثانياً: أمن الطاقة بوصفه الرابط العملياتي
يمثل أمن الطاقة الحلقة التي تربط بين مضيق هرمز، وخط الأنابيب السعودي، وميناء ينبع، وباب المندب، وقناة السويس, فإذا تعرض أحد هذه المكونات لاضطراب، انتقلت آثاره إلى بقية عناصر المنظومة، سواء من خلال إعادة توزيع حركة الصادرات، أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، أو تغير أولويات الانتشار العسكري لحماية خطوط الملاحة.
ومن هنا، لم يعد الهدف الاستراتيجي يقتصر على السيطرة على ممر بحري معين، بل أصبح يتمثل في التأثير في كفاءة شبكة الطاقة العالمية بأكملها.
ثالثاً: إعادة تعريف مفهوم الردع
تكشف البيئة الإقليمية الجديدة أن الردع لم يعد قائماً على مبدأ التهديد باستخدام القوة العسكرية فقط، بل أصبح يعتمد على القدرة على فرض تكاليف استراتيجية على الخصم, وتشمل هذه التكاليف التأثير في تدفق الطاقة، ورفع مخاطر الملاحة، وإرباك سلاسل الإمداد، وزيادة الأعباء الاقتصادية، بما قد يدفع الخصم إلى إعادة حساباته السياسية والعسكرية.
وبذلك، يتحول الردع من مفهوم عسكري تقليدي إلى مفهوم متعدد الأبعاد، يجمع بين الجغرافيا والاقتصاد والقوة.
رابعاً: دينامية التصعيد والاحتواء
كلما اتسعت رقعة الصراع، ازداد احتمال انتقال الضغوط من مسرح إلى آخر, غير أن هذا الانتقال لا يعني بالضرورة توسع الحرب بصورة آلية، بل قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز جهود الاحتواء، نتيجة إدراك الأطراف أن اتساع نطاق المخاطر يهدد مصالح إقليمية ودولية واسعة.
ومن ثم، فإن ترابط المسارح ينتج معادلتين متوازيتين: معادلة تصعيد، ومعادلة احتواء، ويتحدد المسار النهائي وفق قرارات الأطراف وتفاعلات البيئة الدولية.
خامساً: القوى الدولية وإدارة الترابط
أصبح الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر هدفاً تتقاطع عنده مصالح قوى دولية متعددة, ولذلك، فإن أي توتر في أحد الممرين لا يبقى شأناً إقليمياً، بل يتحول سريعاً إلى قضية ذات أبعاد دولية، لما يحمله من تأثير محتمل في الاقتصاد العالمي.
ويفسر ذلك ازدياد الاهتمام الدولي بتأمين خطوط الملاحة، وتعزيز الوجود البحري في الممرات الحيوية، ومتابعة تطوراتها بصورة متواصلة.
سادساً: نحو معادلة ردع إقليمية جديدة
تشير المؤشرات إلى أن المنطقة تتجه نحو معادلة ردع تختلف عن النماذج التقليدية, فلم يعد الردع قائماً على حماية الحدود أو منع الاختراق العسكري فقط، بل أصبح يعتمد على إدارة شبكة مترابطة من الممرات البحرية، وخطوط الطاقة، والعقد اللوجستية, وفي هذه البيئة، يصبح تأثير أي طرف مرتبطاً بقدرته على التأثير في المنظومة بأكملها، وليس في نقطة جغرافية واحدة.
ومن ثم، فإن مفهوم الردع يتوسع ليشمل القدرة على التأثير في حسابات الاقتصاد العالمي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تعطيل هذه المنظومة أو السيطرة عليها.
الاستنتاج
تكشف القراءة الجيوستراتيجية أن الشرق الأوسط يشهد انتقالاً تدريجياً من مرحلة تعدد مسارح العمليات إلى مرحلة ترابطها ضمن منظومة استراتيجية واحدة, ويمثل هذا التحول جوهر الفرضية التي تقوم عليها الدراسة، إذ لم يعد مضيق هرمز وباب المندب مسرحين منفصلين، بل عقدتين أساسيتين في شبكة واحدة تؤثر في أمن الطاقة العالمي، وحركة التجارة الدولية، وتوازنات القوى الإقليمية.
وبناءً على ذلك، فإن فهم الأزمات المقبلة لن يكون ممكناً من خلال دراسة كل ساحة بمعزل عن الأخرى، وإنما من خلال تحليل العلاقات المتبادلة بين عناصر المنظومة الجيوستراتيجية، وهو ما يشكل الأساس لولادة معادلة ردع إقليمية جديدة، تتداخل فيها الجغرافيا، والاقتصاد، والطاقة، والقوة العسكرية في إطار واحد.
أثبتت التجربة أن القوة العسكرية المتطورة غير قادرة على منع تأثير الترابط الشبكي الجيوستراتيجي للقوى الإقليمية الخاصة بإيران وحلفائها وعزلها لذلك الأجدر هو التوصل لتفاهمات إقليمية تؤمن المصالح الدولية والإجماع الإقليمي معنا. 

الفصل السادس
التحالفات الدولية والإقليمية في ظل شبكات الجيوستراتيجية
إعادة تموضع القوى الكبرى في معادلة أمن الطاقة العالمي
تمهيد
لم تعد التحالفات الدولية في الشرق الأوسط تُبنى على أسس جغرافية أو سياسية تقليدية، بل أصبحت تتشكل بصورة متزايدة وفقاً لمتطلبات حماية الشبكات الجيوستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. فمع تصاعد أهمية الممرات البحرية، والبنية التحتية للطاقة، وسلاسل الإمداد، انتقلت المنافسة الدولية من السيطرة على الأراضي إلى تأمين العقد الاستراتيجية التي تضمن استمرار تدفق التجارة والطاقة.
ومن هذا المنطلق، لم يعد مضيق هرمز أو باب المندب مجرد ممرين بحريين، بل أصبحا جزءاً من شبكة استراتيجية عالمية تتقاطع عندها مصالح القوى الكبرى، وتعيد تشكيل أولوياتها العسكرية والسياسية والاقتصادية.
أولاً: الولايات المتحدة وإدارة الشبكة الجيوستراتيجية
تتعامل الولايات المتحدة مع الخليج والبحر الأحمر باعتبارهما جزءاً من منظومة استراتيجية واحدة، ترتبط بحرية الملاحة، واستقرار أسواق الطاقة، وأمن الحلفاء، واستمرار التدفقات التجارية العالمية.
وانطلاقاً من هذا التصور، يرتكز الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة على حماية العقد الرئيسة للشبكة، وليس فقط الدفاع عن حدود دول بعينها, ومن هنا، فإن الوجود البحري الأمريكي في الخليج والبحر الأحمر يعكس استراتيجية إدارة الشبكات الجيوستراتيجية أكثر مما يعكس إدارة نزاعات محلية منفصلة.
ثانياً: إيران واستراتيجية الضغط على العقد
في المقابل، تستند الاستراتيجية الإيرانية إلى إدراك أهمية العقد البحرية في معادلات الردع, فبدلاً من السعي إلى تحقيق تفوق عسكري تقليدي، تقوم مقاربة الردع الإيرانية على امتلاك القدرة على التأثير في البيئة الأمنية المحيطة بالممرات الحيوية، بما يرفع كلفة أي مواجهة محتملة ويعزز أوراقها التفاوضية.
ولا يقتصر تأثير هذه المقاربة على الخليج ، بل يمتد إلى مسارح أخرى ترتبط بشبكة الممرات البحرية، الأمر الذي يمنحها بعداً إقليمياً يتجاوز حدود الجغرافيا الإيرانية.
ثالثاً: المملكة العربية السعودية ودول الخليج
تركز دول الخليج على حماية منظومة تصدير الطاقة، وتنويع منافذها، وتعزيز أمن الممرات البحرية التي تعتمد عليها اقتصاداتها, وقد أدى ذلك إلى تنامي الاهتمام بالبحر الأحمر بوصفه امتداداً مباشراً لأمن الخليج، وإلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، والموانئ، وخطوط الأنابيب، بما يحد من الاعتماد على مسار واحد.
وتكشف هذه السياسات عن انتقال مفهوم الأمن الخليجي من حماية الحقول النفطية إلى حماية الشبكة الكاملة لإنتاج ونقل وتصدير الطاقة.
رابعاً: الكيان الإسرائيلي والبعد البحري
شهدت العقيدة الأمنية للكيان الإسرائيليي توسعاً ملحوظاً في الاهتمام بالمجال البحري، نتيجة تزايد الاعتماد على خطوط الملاحة، وواردات الطاقة، وحركة التجارة عبر البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط, وفي هذا الإطار، أصبحت أمن الممرات البحرية جزءاً من الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، إلى جانب الاعتبارات البرية والجوية التقليدية.
خامساً: الصين وروسيا
تنظر الصين إلى استقرار الممرات البحرية من منظور اقتصادي واستراتيجي، نظراً لاعتمادها الكبير على التجارة البحرية وإمدادات الطاقة القادمة من الخليج.
أما روسيا، فترى في التحولات الجارية فرصة لإعادة صياغة توازنات النفوذ الدولي، مع الحرص على تعزيز حضورها السياسي والعسكري في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.
ورغم اختلاف مقاربات الدولتين، فإن كليهما ينظر إلى أمن الممرات البحرية باعتباره عنصراً أساسياً في النظام الدولي متعدد الأقطاب.
سادساً: التحالفات في ظل نظرية الشبكات الجيوستراتيجية
تكشف التحولات الراهنة أن التحالفات لم تعد تُبنى فقط حول حماية الدول، وإنما حول حماية الشبكات.
فأصبحت الموانئ، والمضائق، وخطوط الأنابيب، ومنشآت الطاقة، والكابلات البحرية، تشكل منظومة استراتيجية واحدة، تفرض على الدول إعادة تعريف مصالحها وتحالفاتها, ومن هذا المنطلق، يمكن تفسير كثير من التحركات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة بوصفها محاولات لحماية أو إعادة تشكيل هذه الشبكات، أكثر من كونها استجابة لأزمات محلية منفصلة.
الاستنتاج
تشير القراءة الجيوستراتيجية إلى أن التحالفات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط تمر بمرحلة إعادة تموضع عميقة، مدفوعة بحماية شبكات الطاقة والملاحة أكثر من حماية الحدود الجغرافية التقليدية.
وتؤكد هذه النتيجة الفرضية الرئيسة للدراسة، التي ترى أن النظام الإقليمي يتجه نحو مرحلة يصبح فيها أمن المضائق، والموانئ، وخطوط الأنابيب، وسلاسل الإمداد، جزءاً من شبكة استراتيجية واحدة، تتداخل فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية، ويعاد من خلالها تشكيل موازين القوى في القرن الحادي والعشرين.

الفصل السابع
السيناريوهات الجيوستراتيجية ومستقبل معادلة الردع الشبكي

تمهيد:
لم يعد مستقبل الصراعات الإقليمية يتحدد بميزان القوى داخل مسرح عمليات منفرد، وإنما بقدرة الأطراف على التأثير في الشبكات الجيوستراتيجية المترابطة، وما يترتب على ذلك من إعادة تشكيل معادلات الردع الإقليمية والدولية.
تكشف التحولات التي تناولتها الفصول السابقة أن الشرق الأوسط يشهد انتقالاً من بيئة الصراع التقليدي إلى بيئة الردع الشبكي، حيث أصبحت الممرات البحرية، ومنظومات الطاقة، والبنية اللوجستية، وشبكات النقل البحري عناصر مترابطة داخل منظومة جيوستراتيجية واحدة.
وانطلاقاً من هذا التحول، فإن استشراف مستقبل المنطقة لم يعد ممكناً من خلال تحليل كل أزمة بمعزل عن غيرها، وإنما من خلال دراسة كيفية تفاعل عناصر الشبكة الاستراتيجية، ومدى قدرة الأطراف المختلفة على التأثير فيها أو حمايتها.

أولاً: السيناريو الأول
الاحتواء الاستراتيجي
يقوم هذا السيناريو على نجاح القوى الإقليمية والدولية في منع انتقال الأزمات من عقدة جيوستراتيجية إلى أخرى، مع استمرار الضغوط السياسية والعسكرية ضمن حدود يمكن التحكم بها.
وتبقى حرية الملاحة قائمة، وإن ارتفعت مستويات المخاطر وتكاليف النقل والتأمين، بينما تستمر المنافسة الاستراتيجية دون انزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة.
ويؤدي هذا السيناريو إلى تعزيز الردع المتبادل، دون الوصول إلى كسر التوازن القائم.
هذا السيناريو لم يعد مرجح بعد التصعيد الأمريكي الأخير مع إيران بالتزامن التصعيد السعودي مع اليمن
ثانياً: السيناريو الثاني
التصعيد الشبكي المحدود
يفترض هذا السيناريو انتقال الضغوط بين أكثر من عقدة داخل الشبكة الجيوستراتيجية، بحيث تتزامن التوترات في الخليج العربي والبحر الأحمر، مع بقاء العمليات ضمن سقف لا يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة.
وفي هذه الحالة، يصبح الهدف الرئيس للأطراف هو رفع الكلفة الاستراتيجية على الخصم، من خلال التأثير في كفاءة الشبكة، وليس عبر تحقيق مكاسب ميدانية واسعة.
وتتمثل أبرز نتائج هذا السيناريو في:
· ارتفاع كلفة التأمين البحري.
· اضطراب سلاسل الإمداد.
· تقلبات في أسواق الطاقة.
· زيادة الانتشار البحري للقوى الدولية.
· تنامي أهمية البدائل اللوجستية.
هذا السيناريو الأكثر ترجيحا من ناحية إيران وحلفائها للوصول الى تسوية تحفظ مصالهم.
ثالثاً: السيناريو الثالث
المواجهة الإقليمية متعددة المسارح
يقوم هذا السيناريو على انتقال الصراع من حالة الترابط الوظيفي إلى الترابط العملياتي الكامل، بحيث تتأثر عدة مسارح في الوقت نفسه, وفي هذه الحالة، تصبح المضائق البحرية، ومنشآت الطاقة، وخطوط النقل، أهدافاً ذات قيمة استراتيجية عالية، مع بقاء حجم وطبيعة العمليات مرتبطين بقرارات الأطراف وقدراتها وردود الفعل الدولية.
ويؤدي هذا السيناريو إلى:
· اضطراب واسع في التجارة العالمية.
· ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
· توسع الوجود العسكري الدولي.
· تسارع الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة.
هذا السيناريو أقل ترجيحا بسبب النقص في المخزونات الإستراتيجية للنفط في الدول الغربية
رابعاً: السيناريو الرابع
إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي
يفترض هذا السيناريو أن تدفع تكاليف التصعيد الأطراف الإقليمية والدولية إلى البحث عن ترتيبات أمنية جديدة للممرات البحرية.
وقد تشمل هذه الترتيبات:
· أطر تعاون إقليمية.
· تفاهمات خاصة بأمن الملاحة.
· آليات للحد من مخاطر التصعيد.
· ترتيبات لحماية البنية التحتية للطاقة.
ويمثل هذا السيناريو انتقالاً من إدارة الأزمات إلى إدارة النظام الأمني الإقليمي.
هذا السيناريو مرجع ولكنه لم ينضج بعد لذلك ارجحه على المدى المتوسط
خامساً : مستقبل الردع الشبكي
تشير القراءة الجيوستراتيجية إلى أن الردع في الشرق الأوسط يتجه نحو مرحلة جديدة، يصبح فيها الحفاظ على كفاءة الشبكات الاستراتيجية هدفاً لا يقل أهمية عن حماية الحدود أو المنشآت العسكرية.
ومن ثم، فإن قدرة الدول على إدارة الترابط بين الممرات البحرية، والطاقة، وسلاسل الإمداد، ستصبح أحد أهم معايير القوة في العقود المقبلة, وقد يفضي ذلك إلى تطوير أدوات جديدة للردع والدفاع، تركز على حماية الشبكات الحيوية وتعزيز مرونتها، إلى جانب القدرات العسكرية التقليدية.

الخلاصة الجيوستراتيجية
تكشف السيناريوهات السابقة أن مستقبل الشرق الأوسط لن يتحدد فقط بنتائج المواجهات العسكرية، بل بقدرة الأطراف على التأثير في الشبكات الجيوستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي, وتؤكد هذه النتيجة أن الردع الشبكي يمثل تطوراً في الفكر الجيوستراتيجي، حيث لم تعد السيطرة على الأرض أو البحر هي العامل الحاسم وحده، بل أصبحت القدرة على إدارة العلاقات بين العقد الاستراتيجية هي المحدد الرئيس لموازين القوى.
وعليه، فإن الدراسة ترى أن المنطقة تتجه نحو مرحلة يصبح فيها أمن المضائق، ومنظومات الطاقة، والبنية اللوجستية، جزءاً من معادلة استراتيجية واحدة، بما يجعل فهم الصراعات المستقبلية رهناً بفهم ديناميات الشبكات الجيوستراتيجية أكثر من فهم حدود الجغرافيا التقليدية.
أما نتائج هذا الصراع فهو مرتبط إقليميا أكثر بقدرة الأطراف الإقليمية في فهم مصالحها بعيدا عن المصالح الإستراتيجية الدولية بما أن تأثير الدول الإقليمية هو أكبر من تأثير القوى الدولية في مجال سلاسل التوريد والسيطرة البحرية.
الاستنتاجات 
أثبتت الدراسة أن التحولات الجارية في الشرق الأوسط لا تعبر عن أزمة إقليمية عابرة، وإنما عن تحول جيوستراتيجي في بنية النظام الإقليمي، يتمثل في انتقال مركز الثقل من السيطرة على المواقع الجغرافية إلى إدارة الشبكات الجيوستراتيجية التي تربط الطاقة، والممرات البحرية، والبنى اللوجستية، والتحالفات الدولية.
أولاً: الاستنتاجات الجيوستراتيجية
· تحول مركز الثقل الاستراتيجي
تشير الدراسة إلى أن مركز الثقل لم يعد يتمثل في السيطرة على مضيق أو ميناء أو قاعدة عسكرية بصورة منفردة، بل في القدرة على التأثير في العلاقات الوظيفية التي تربط بين هذه العناصر داخل شبكة جيوستراتيجية متكاملة.
وهذا التحول يمثل انتقالاً نوعياً في مفهوم القوة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.
· نهاية مفهوم المسارح المنفصلة
تكشف الدراسة أن الشرق الأوسط دخل مرحلة لم يعد فيها الخليج العربي، والبحر الأحمر، وشرق البحر المتوسط، مسارح عمليات مستقلة، وإنما أصبحت أجزاء من مسرح جيوستراتيجي مترابط.
ومن ثم، فإن أي أزمة في إحدى هذه الساحات تمتلك قابلية الانتقال إلى الساحات الأخرى عبر شبكات الطاقة والتجارة والملاحة.
· الجغرافيا استعادت مركزيتها
رغم التطور التكنولوجي، تؤكد الدراسة أن الجغرافيا لم تفقد أهميتها، بل ازدادت قيمةً.
غير أن الجغرافيا لم تعد تُقاس بمساحة الدولة أو حدودها، وإنما بموقعها داخل الشبكات الجيوستراتيجية العالمية.
· أمن الطاقة أصبح مفهوماً شبكياً
لم يعد أمن الطاقة يعني حماية الحقول النفطية أو خطوط الأنابيب بصورة منفصلة، بل أصبح يعني حماية المنظومة الكاملة الممتدة من الإنتاج إلى النقل، فالتصدير، فالممرات البحرية، فالأسواق العالمية.
· الردع الشبكي
تستخلص الدراسة أن الردع في البيئة الاستراتيجية الجديدة يقوم على القدرة على التأثير في كفاءة الشبكات الحيوية، وليس فقط على امتلاك قدرات عسكرية متفوقة.
ويمثل هذا أحد أهم التحولات في الفكر الجيوستراتيجي المعاصر.
· إعادة تعريف القوة
أصبحت القوة تقاس بقدرة الدولة على حماية شبكاتها، أو التأثير في شبكات خصومها، أكثر من قدرتها على السيطرة المباشرة على الأرض.
وبذلك، أصبح النفوذ الاستراتيجي نتاجاً للتفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة.

ثانيا: الدلالات المستقبلية
تشير نتائج الدراسة إلى أن المنافسة الدولية في العقود المقبلة ستتركز بصورة متزايدة على إدارة الشبكات الجيوستراتيجية العالمية، وليس فقط على السيطرة الإقليمية التقليدية.
ومن المرجح أن تصبح الممرات البحرية، والكابلات البحرية، وشبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، ميادين رئيسة للتنافس والردع، إلى جانب المجالات البرية والجوية والفضائية والسيبرانية.
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